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صور نَّ العقد الاول 
لامتياز قنال السويس 


لند لفت نظرنا صديقنا مسيو فردينان دلسبس الى الفوائد التى يمك ن أن 
تتالما مصر من ايصال العر الابيض المتوسط. بالعر الاجر بقناة يكن للسفن 
الكبيرة أن نسير فيها .م اخبرنا ان من السبل تأليف شركة لهذا الغرض ككون 
مشكلة من مالي الام كلها فلذلك قبلنا الاقتراحات الني عرضها علينا وفوضنا 
اليه بمقتضى هذا ان ينثى' ويدير شركة عمومية لمفر برزخ السويس واستمال 
القنال الذي يصل بين اليحرين وصرحنا له بعمل كل الاشغال والمبانى سواء 
بنفسه أو بواسعلة غيره على شرط أن تدفع الشركة مقدما الاها يكل تمويض 
يجب لم فا اذا دعت الحال لزع ملكية أملاكهم الفمة العامة . . وتفو يضنا هذا 
يجب أن تراعي فيه الحدود والشروط الني ستذكر في المواد الا“نية : 

المأدة الاول - ينشى” مسيو فردينان دلسبس شركة فوضنا اليه ادارتها 
حت ا سم "الشركة العمومية لقنال السويس العرى » احفر برزخ السويس 
حا د ا م تأسيس منفذين أحدها على لحر الابيض 
المتوسط والآآخر على ار الاحمر مع تمل مينائين أو ميناء واحد 

المادة الثائية - يكون تعيين مدير الشركة دائما من حق المكومة 
المصرية ويكون الانتفاب من بين "جل الاسهم لذبن لهم الفائدة الكبرى من 
المشروع على قدر الامكان 

531 


00091 


١ 


المادة الثالئه - مدة الامتياز السع ونسعون سنة تنتدئ" من نوم افتناح 
القنال بين الصرين 

المادة الرابعة - ككورت ججميع الاعال على مصاريف الشركة خاصة . 
وجميع الاراضي النى تازم لا وتكون غير ملوكة للافراد تعطي لحا مانا . ولا 
اتكلف الشركة بمصاريف الحصون التى نرى الحكومة ضرورة انشائها 

المادة الخامسة - تأخذ الحكومة سنو يا من الشركة خهسة عش رف المائة 
من الار باح الصافية وذلك مخلاف الفوائد والحصص المستصقة للاسهم التى 
تحفظ الحكومة لنفسها المق فى أخذها وقتاصدار الاسهم يدون أ تمان 
من قبل السكرمة لا لتنفيذ الاشغال ولا لاعال الشركة . أما بقي.ة الأأر باح 
قيكون توزيعبا كا بأنى : 

سبعون فى المائة للشركة 

عشمرة فى المائة للاعضاء المؤسسين 

المادة السادسة - رسوم المرور ممن قنال السو يس المنفق عليها بين 
الشركة وسمو والي مصر نكون دابا واحدة لكل الامم دون ان متاز واحدة 
ممبن باتفاق خصوصي على غيرها 

ملدة السابعة - فيحالة ما اذا أت الشركة منالضروري انشاءطريق 
محربة بين النيل وبرزخ السويس وفى حالة مايكون القئال الء لحري متبعا خطا 
غير مس يم محاذيا لانيل فان المكومة المصرية ثترك الشركة أراذ في الدومين 
العموي 9 الآن لترويها وتزرعبها على مصاريفها 

ويكون الشركة الحق في الانتفاع بهذه الاراضي بدون ضرائب مدة 


00091 








3 


عشر سنوات تيتدئ من يوم افتتاح القنال . ومتى نبت يكون عليبا أن تدفع 
مراك ار احا عه الي فى مدة الامتياز . وبعد 
ذلك لا يكون لها الحق في الانتفاع بشئ* من هذه الاراضي الا اذا دفت 
ضر ببة معادلة لما تدفعه الاراضى الماثلة لا 

المادة الثامئنة - لأ جل تمن بكل خلاف بشن الاراضى النى ستعط 
للشركة صاحبة الامتياز فقد عبد الى مسيو لينان بك مندو نا المندسي 5 
الشركة أن يضم رسماً ببيان جميع الاراضي التى ست ل سوا رود القنال 
التعرى أو للا بنية التىسثقام على جائريه أو للقنال النئيصله بالنيل أو للانتفاع 
بزراعتها طبقا لما دون فى المادة السابعة 

وفوق ذلك شن المنفق عليه ان كل تصرف فى أراضيي الدومين التى 
ستعط للشركة هومن الآن منوع . وان الأرافي المماوكة للا فراد التى 
يريد أصحابها فها بعد ريها مياه الال الواصل بين برخ السويس والتيل 
والذى سكون عمله بمصاريف من طرف الشركة تدفع ضريبة قدرها . . 
على الفدان المأزر دع ( أوضرية تف المكمة طاح الشركة حياً) 

المادة التاسعة - وأخيرًا را للشركة صاحبة الاتياز الحق فى ان تسفرج 
منمناجم ويحاجر الدومين العموي جميع ٠ايازمها‏ لاشغال القنال والا بنية المتعلقة 
به بغيران تدفع ضرائب على ذلك . ولها أيضا المق فى ادخال والخراج جيع 
العدد والا لات التى نستجابها من الخارج لهذا الغرض بغير رسوم 

المادة العاشرة - عند انعهاء مدة الامتياز نحل الحكومة المصربة محل 
الشركة فتؤول الى الحكومه جمييع حقوق الشركة بدون استثناء وبؤول لما 
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اللكية النامة للقنال الذى بين اليحرين وجمبع الابنية التابعة له . أما أدوات 
الشركة وأثائاتها قتدفع الحكومة عنها تعويضاً للشركة حبياً أو عقتضى نحكم 

المادة الحادية عشرة - يعرض عليئا قانون الشركة فما بعد ؟عرفة مدير 
الشركة ويجبأن يصدق عليها منا . وجميع التعديلات التى تدخ ل على قانونها 
بعد ذلك يجب قبل ادخاها أن ت#تمد منا. وجب أن يبين في قأنون الشركة 
أسماء المؤسسين . ولنا حق التصديق على القائة التي بها أسماوم . و ينبغي أن 
تكون القائة مشعلة على أسماء جميع الاثتخاص الذين سيعاوئون فى انشاء قنال 
السويس سواء بأعمالهم أو بعلومهم أو بعنايعهم أو باموالهم 

المادة لثانية عشرة -- أخيرا نعد تحن وجميع موظني المسكومة المصربة 
ان نساعد مساعدة حقة فى تسهيل تنفيذ واستعمال الحقوق المدونة في هذا 

القاهرة فى "٠‏ وشبرسنة ١464‏ 

© كتاب سعيد باشا الى فردينان دلسبس * 

الى صديق الخاص الكريم المولد الرفيع الممزلة مسيو فردينان دلسبس 

با أن الامتياز الذي أعطى لشركة قنال السويس العامة يجب أنيصدق 
عليه جلالة السلطان فبا أن أرسل اليك هذه الصورة لتحفظها لديك أماءععرن 
الاعمال المتعلقة حفر قنال السويس فلا يتداً فيا الا بعد تصريم الباب العالى 

رمضأن سنة ١/١‏ خم والى مصر 


سعيد باشا 
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عقد الامتياز الثالى 
الحرر في ه ينابر سنة 1١865‏ 
وهو العقد المؤيد والمحدل لاعقد الاول الحرر فى ٠‏ نوشبرسنة 18054 
بحن عمد سعيد باشا والي مصر 
بعد الاطلاع على عقد الامتياز المؤرخ ٠‏ أوقير سئة 84 الذى مضنا 
فيه اصديقنا مسيو فردينان دلسيس وحده المق فى تأسيس وادارة شركة عامة 
لمفر برزخ السويس والاتفاع بقنال صال لللاحة | لكبرى وانشاء مدخلين 
أحدها على انحر الابيض المتوسط والثانى على الحر الاحمر وبناء ميناء واحد 
او مينائين 
ونعد ان عرض علينا مسيو فردينان دلسيس انه لأجل تأسيس الشركة 
المذكورة على حسب الاصول وااشروط المقررة لاشركات التى من هذا النتوع 
يب أن يحرر عقد أكثر من المقد الاول تفصياة وعم منه شرحا بين فيه 
هن جهة شر وطرا وواجباتها والمبالغ التى عليها ان تدفعها ون جهة اخرى 
امتيازاتها والضرائب التى رفعت عن عالقه! وامنافع التى خوّل لها أن تجنيها 
والتسبيلات التى منحث لا توصلا الى حسن ادارتها 
أعزنا أن تكون روط الاضان ما بن 
الشروط والواجات 


المادة الاولى ‏ جب على الشركة الرؤسسة عدرفة صديقنا مسيو فردينان 
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دلسبس بمقتضى عقد الامتياز المؤرخ توفي سنة 1804 أت تعمل على 
مصاريغها وتحت «ستوليما جميع الاعال وامبائى الضروربة لما يألى : 

أولاً - لقنال يصلح لللاحة الكبرى العرية بين مدينة السويس التى 
على الحر الاحمر خلج الطينة على اليحر الابيض المتوسط 

ثانا - لترعة معدة لاري وصالحة لملاحة نهر النيل واصلة بين النيل 


والقنال العري المار د كره 

ثانا -- لفرعين من الترعة المذكورة معدين للري ومتجهين فى أتجاقي 
السويس وخْل الطينة 

ويجب أن تنتضي هذه الاعمال جميعها فى مددستسنوات الا اذاحالت 
دون ذلك قوة قاهر: 5 


لمادة الثانية - للشركة الخبار فى أن تقوم بالاعمال المطلوبة منها بنفسها 
وبحت مراقبتها أو ان تعهد بها الى مقاولين سواء بالمزاد أو بالاتفاق عليها جملة 
واحدة وعل ىكل حال فأربعة أخماس الفعلة يجب أن يكونوا من المصريين 
المادة الثالئة ‏ جب أن يحفر القنال الخصص لللاحة العرية الكبرى 
بحيث يكون تمقه وعرضه على حسب ما هو مقرر فى بروجراء اللهنة العلية الدولية 
واتباعا لهذا البروجرام يازم ان يتدى القنال من ميناء السويس ونتحد 
بالعيرات المرة وبميرة امساح م ينتهي فى اليحر الابيض المنوسط فى قط من 
ليع الطينة تين فما بعد في الرسوم الهندسية التي يضعها مبندسو الشركة 
المادة الرابعة ‏ انباعا للبروجرام أيضا تبتدئالترعه المعدة لللاحةالنيلية 
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بالقرب من مدينة القاهرة وتسيرفى انجاه وادي الطميلات وتتتهي فى القنال 
البعري عند بميرة امساح 

المادة الخامسة -- أما الفرعان اللذانيجبان ,تفرعا من الترعة المذ كورة 
فبجب أن يخرجا مر مصبها فى بحيرة اتمساح ثم يسير أحدها الى السويس 
والاخر الى حلي الطينه موازيين للقنال العري 

المادة السادسة - تجمل بميرة التمساح ميناء صالحاً رسو أعظم وأ كبر 
البقن 

واذا دعت الحال فعلى الشركة فوق ذلك : أولا أننى ميناء فىمدخل 
القنال العري فى خليج الطينه : وثاني ان نص ميناء وحوض السويس بحيث 
يمكن للسفر أن ترسو فيينا 

المادة السابعة - على الشركة أت توالي بالعناية القنال اليحرى والمين 
التابعه له والترعه الواصلة بينالقنال والثيل وفرعى الترعه المذ كورة . ونكون 
هذه العناية على مصار يضها 

المادة الثامنة ‏ على أر باب الاملاك الجاورةللترع:انشأة عرف الشركة 
اذا أرادوا رى أراضيهم ان يحصاوا .نها على ترخيص بذلك فى نظير تعض 
ببدفعونه لحا أو ضر يبه سرالى تقديرها فى المادة السابعة عشرة الا نبة 

المادة التاسعة - محفظ لنفسنا المق فى انتداب موظف خاص تدفع 
الشركة مرتيسه ويكون له أن يهم فى مركز الشركه لعثل فى ادارنها حقوق 
ومصالح السكوءة المصربة فى تنفيذ الشروط المدونة فى هذا العقد 

واذا جعلت الشركة مركزها الاداري خارجا عن مصر فعليها أن تنيب 
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عنها فى الاسكندرية موظفاً عاليا مفوضا اليه ببكل ما يلزم لحسن سير الاعمال 
وللروابط التي بين الشركة والحكومة 


« الامتيازات » 


المادة العاشرة -- لاجل انشاء القنالات التى ذ كرت فى المواد السالفة 
ثترك السكومة للشركة منفعة جميع الاراضي الضرورية لمذا المشروع بغير 
ضرببة ولا مقابل على شرط ان تكون هذه الاراضى غير مملوكة للافراد 

وثترك الحكومة لاشركة أيضاً منفعة جيع الاراضي الغيرالمرر وعة حال 

والغير المملوكة للافراد التى سترو يها الشركة ونزرعها بمعرقم! وعلى مصار يفها 
بالشروط الانية ْ 

أولا -- ان الاراضي المذكورة تعنى م نكل ضر ببة مدة عشرسنوات 
بتدعة من بوم الافاع بها 

ماني س بعد فوات السنوات العشرة المذكورة يق هذه الاراضي فى 
حيازة الشركة الى نبابة مدة الامتياز ولكنها تكوكف خاضعة للالتزامات 
والضرائب التى نكون سارية على 1 راذ ضي الاقالم المصرية الاخرى الماثلة لها 

ثانا - يكون للشركة المق بعد ذلك في أن بق مممتعة سواء بنفسها أو 
يكن ينو بون عنما بمنفعة ”لك الاراضي و بالمراوي الضرورية لخصبها في نظير قيامها 
إبدفم ضرائب معادلة لما تدفعه الاراضي الماثلة لا 

المادة الحادية عشرة - لاجل تقدير مساحة وحدود الاراضي الممنوحة 
للشركة بالشروط المذكورة فيالمادة العاشرة التقدمة يجب أن يرجع م الى الحرط 
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اللحقة هذا العقد . فالاراضي الملوئة فيلك الخرط بالسواد فى الخصصة لانشاء 
القئال وما يتبعه وى المعفاة هن الرسوم والتى اعطيت بغر مقابل عملا بالفقرة 
الاولى من المادة العاشرة . والاراضي الملوئة بالازرق فى التى أعطيت لتزرع 
فى ذظير ماتدفعه من الرسوم طبقا لاشروط الثلاثة المدونة في الفترة الثانية من 
المادة العاشرة 1 

وبمتتضى هذا العقد تبر لاغيا كل عقد عمل بعد عقدنا المؤرخ ٠م‏ 
توشير سنة 1404 ويكون من شأنه أن كدب الافراد ضد الشركة حقوقاً في 
تعويضات ل نكن مقررة الاراضي المذكورة فى ذلك التاريخ أو تعويضات 
أ كثر ما كان لها في ذلك القت 

ملدة لثانية عشرة -- اذا دعت الال تسلم الحكومة المصربة الشركة 
الاراضي المملوكة للافراد التى تكون ضرورية لانشاء القنال واستماره وعلى 
الشركة فى هذه الحالة أن تدفع لار باب الاطيان المذكورة تعويضات ء دلة 

ويكون تقدير التعويضات عن الانتفاع الموقت أوعرن تزع المككية 
الهاي وديا على قدر الامكان وفي حالة الحلاف تقدر ععرفة محكة تحكيمية 
تمكون الاجراات اماءها مختصرة وتكون مشسكلة من ثثلامة قضاة الاول حم 
مض معرفة الشركة والثاني حم منتضب من المطالبين بالتعويض والثالث 


حم منتضب بمعرفتنا 
والاحكام انتى تصدرها الحكة التحكيمية المذكورة تنفذ مباشرة دون 
استئئاف 


المادة الثالثة عشرة -- منح الحكومة المصرية الشركة طول مد الامتياز 
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المق فى ان تستخررج من المناجم والحاجر المملوكة للد ومين السموي جميع 
الادواتاللازمة لمبانيها وللمشروع ومتعلقانه بغيران تدقع على ذلك أدفرسم 
أوغرية 4 نهو يض 

وكذلك تعنى السكومة ما نستجلبه الشركة من الآ لات والمواد اللازمة 
لحا طول مدة البناء والانتفاع من جميع رسوم امارك والدخولية وغيرها 

المادة الرابعة عشرة - نصرح علنا عنا وعن خلفائنا ‏ مع ابقاء المق 
لجلالة السلطان في التصديق على هذا التصريح - بان القنال البعري الواصل 
بين السوويس وخليج الطينة والتغور النابعة له كلها تبق مفتوحة داتمما وبعبارة 
أخرى مرا حرًا لكل سفينة تحارية ريد المرور من بحر لاخر بدون أدنى 
امتياز ولا استثناء لجنسية على أخرى أو لتتخص على آخر . وانما ييكون المرور 
فى نظير دفع الرسوم المقررة وعلى شرط اتباع القواعد التى تضعها الشركة العامة 
صاحبة الامتياز للرور من القنال ونوابعه 

المادة الخامسة عشرة - عملا بالميداً المقرر فىالمادة السالفة ابس للشركة 
العامة صاحبة الامتياز حال من الاحوال أن نفضل سفينة على أخرى أ وشركة 
على شركة أو شخصاً على ثخفص . وليس لما كذلك ان تنح امتيازات 
لا تنساوي فيها جميع السفن والشركات والافراد متى نساوت الظروف 
والاحوال 

المادة السادسة عشرة ‏ مدة الشركة فى نسع وتنسعون سنة تبتدئ؟ من 
نوم اثهاء الاشغال 2 القنال البحرى لإلاحه الكبرى 

وبعد انباءهذه المدة تست ١‏ 3 المصربة القنالالء لعري امنثأً بمعرفة 


00091 


1 


الشركة . وعلى المسكومة حيثذ ان تأخذ جميع الالات والادوات الممدة 
للقنال وتدفع قهنها للشركة كا تقدر بينهما حباً أو بجعرفة الخبراء 
قمع ذلك فاذا استبقت الشركه الامتياز لمدة متواليه كل منها لسع 
وتنسعون سنة لفصه المنكومة المصسرية التى ستذّكر فى المادة الثامنة عششرة 
الاآنية تنكون فى المدة الثانية عشرين فى المائه وفى المدة الثالثة خجسة وعشرين 
فالمائة وهكذا بزيادة سه فى المائة لكل مدة بدون اننتجاوز هذه الزيادة 
يحال من الاحوال خمسة وثلاثين فى المئمة من أر باح الشروع الصافية 

المادةالسابعة عشرة - لاجل التعويض للشركةعا تنفقه فى البناءوفى وسائل 
الاستمار التى علمها أن لقوم بها نفوضاليبا من الاآن الى مهابة مدة انتفاعها ‏ 
كا فى مبنية فى الفقرتين الاولى والثالثة من المادة السالفة - أت تضع على 
المرور من القنالات والمين التابعة لا رسوما على الملاحة وادارة حركات السفن 
وتسبير المراكب او السفن اليخارية ورسو السفن . والشركة الحق فى تعسديل 
هذه الرسوم فى كل وقت مع مراعاة الشروط الانية : 

أولاً - أن ييكون تحصيل الرسوم بدون أدنى استثناء أو امتياز بالنسبة 
جميع السفن متى اتحدت الاحوال والظروف 

ثانا ان تعلن الشركة تعريفة الرسوم فى العواصم والثغور البجارية 
للبلاد لتى تنتفع من القنال قبل سريانما بثلاثة شهور 

تالت - أن لا يزيد رمم الملاحة فى اللماية العظعى عن عشرة فرككات 
على الطن او على الُمخص 

وللشركة ان تحصل على المراوى التى رخص بها للافراد عملا بالمادة 
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الثامنة من هذا العقد رمم بنسبة المياه الأخوذة ومساحة الاراضي التى ترويها . 
وعليها أن تضع تعرريغة مقررة هذه الرسوم 

المادة الثامنة عشرة - فى نظير الاراضى والامتيازات التى مضتها المكومة 
للشركة فى المواد السالفة محفظ للحكومة الضرية الحمق فى حصة قدرها خجسة 
عشرف المأنّة من صافى الارباح السنوية التي تقر وتوزع على المساهمين 
جمرفة ابعية العمومية 

المادة الناسعة عشرة - يجب أت يكون مصدقا منا على قائمة أسماء 
المؤسسين الذرين ساعدوا بأعالهم ومعارفهم وأموا الحم فى اتجاح المشروع قبل 
تأسيس الشركة 

وبعد الحصة الممطاة للحكومه المصربة المذّكورة فى المادة الثامنة عششرة 
تعطى حصة قدرها عشرة ف المأئّة من الارباح السنوية الصافية للاعضاء 
المؤسسين أو لورئتهم أو لذوى الشأن 

المادة العشرون - بعد اثتهاء الاعا ل كلها ببق صديقنا ووكيلنا مسيو 
فردينات داسبس رئيساً ومديرًا اشركة إصفته أول موسس لا مدة عشر 
سنوات تبتدئ من اليوم الذى بيتدئ' فيه سريان مدة الامتياز البالئه نسعة 
ونسعين عاماً يا ذكر فى المادة السادسة عشرة التى سلفت 

المادة الواحدة والعشرون - صدقنا على قوانين شركه قنال السويس 
العامة اللحقة بهذا العقد . وهذا التصديق منا يعتبر فى قوة تصريم بانشاء 
الشركة الذكورة على مثال شركات المساهمة من اليم الذى يكانب فيه 
برأس ماطا كله 
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المادة الثانية والعشرون - اعلانا لاهمامنا بنجاح اأشروع لعد الشركة 
بمساعدة الحكومة المصرية لها مساعدة شريفة وبحث مقتضى هذا حت صرعاً 
«وظفي الحسكومة ووكلاءها في جميع المصال والادارات علىأن عدوها ,.عوتهم 
ورعايتهم في كل وقت 


نذا 


وقد جعلنا مبندسينا لينان بك وموجل بك نحت نصرف الشركة ليديرا 
الاعال التي تأحس بها وفوضنا اليهما مراقبة الفعلة وتنفيذ اللوائحم المتعلقة 
بالقيام بالاشغال 

المادة الثالثة والعشرون -- يلف يكل مأكان في أمرنا الرؤرخ 0" نوشبر 
سنة 1404 وني غيره مخالقً القواعد والشروط المدونة في هذا العقد . ويعتبر 
هذا العقد وحده قانوًا الامتياز المذ كور فيه 


تحريرا باسكندربة في ه يناير سنة ١465‏ 


9 كتاب من سمو واي مصر سعيد باشا 6 
الى مسيو فردينان دلسبس 
الى صدبتي الخلص اككري المولد الرفيع المزلة مسيو فردينان دلسيس 
با أن الامتياز الممنوح لشركة قنال السويس العامة يب أن إصدق 
عليه من جلالة السلطان فها أن أرسل اليك هذه الصورة الرتعية حتي تستطيع 
أبس الشركة لي لذ كورة 
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أما فب مخخص بأعال حفر البرزخ فهكن لاشركة أن تبتدىئة فيها بنفسها 
متى جاءني تصديق الباب العالي 

اسكندرية في 5 ربيع آخر سئة +107 مجرية الموافق © ينابر سنة 


كعمد خم معو واي مصر 


سعيد باشا 


بين سمو اسماعيل باشا والى مصر -- من جهة » 

وشركة قنالالسويس العريالنائب عنها مديرها وموسسها سيوفردينان 
دلسيس المفوض اليه بعقد هذا الاتفاق ٠ن‏ اللمعيات العمومية للساهمين التي 
المقدت في أول ارين و أغسْظين 4 و بمقتضى قرار خاص من مجلس 
ادارة الشركةالمذ كورة مرخ في ٠‏ عبر سنة 1814 من جهة أخرى 

قد عرض وتقرر ما رأني : 

بتار "١‏ نوشير سنة 1804 نحرر ول عند أعط فيه لمسيو دلبس 
امتبازمقت بتأبيس شركة مالية لانشاء قنال السويس البعري 

وفي ناريخ ه ناير سئة +140 تحر عقد امتيازئئان بينت فيه الشروط 
اللازمة للأسيس الشركة امالية اككلفة بمباشرة أعمالالقنال وصرح فيه بالشروع 
في حتر البرزخ متى وافق الباب العالى على ذلك . وقد الحق بهذا العقد قانون 


الشركة مصدقا عليه من معو واللي مصر 
وفي ٠١‏ نوليو سنة 1805 صدر دكريتو ببيان كيفية تشغيل الفلاحين ف 
أشغال قنال السويس 
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وفي 18 مارس سنة*14 تحر بين سمو والى مصر وااشركة اتفاق تنازات 
الشركه بمقتضاه الى الحكومة المصرية عن القسم الاول من الترعة الحلوة ببين 
القاهرة والوادي 

وفي ٠١‏ مارس سئة ++18 تحر انفاق آخر بين فيه االنصيبامالى لحكومة 
المصرية في الث وع 

نمف ”٠‏ ينابر سنة 1855 صدر أخر الفاق وضعت فيه حدود الاشياء 
الانية 

أولا استعال الاراضي المعطاة للشركة باعتبارها من توابع القنال البعري 

ثانا التنازل عن الترعة الحلوة وعن الاراضبي والاعمال الفنية والمباني 
الختصة بها ورجوع المسكومة الى القيام نشوون الترعة المذكورة 

ثالاً - مبيع أطيان الوادى بثمن قدره عشرة ملابين فرنك 

رايماً ‏ مواعيد الاقساط لدفع المبالغ الواجبة الشركة 

ولا طلب الى الباب العالى أن يصادق على امتياز عمل القئال طبما لمقد 
الامتياز المرخ © ينابر سنه انل أصدر فى 5ابريل سنة 145 1 بين 
فها الشروط التي تتوقف عليها مصادقته . فاتباعا بجميع رغبات الباب العالى 
تقررت ببين سمو والى مصر والشركه الشروط الانية 
اماد الاولى - أاغيت وتبق ملغاة اللائحة المؤرخه ٠١‏ بوليوسنة 1805 
يسيع أجزامًا . وثي اللائحة الختصة بتشفيل الفلاحين في أشفال قنال 
السويس 03 ع 

وبناء على ذلك فقد ألفيت وأبطلتالمادة الثانية منعقد الامتياز المؤرخ 
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© ينابر سةة5هه1 التي نصها : « في جميع الاحوال يجسأن يكون أربعة أخماس 
الفعلة الذين يقومون بالاشغال من الحصر بين » ْ 

وتدفع الحكومة المصرية الشركة على سبيل التعويض في فظير الغاء لاتحة 
"٠‏ بوليوسنة 1401 وما كان نيم عنما من الفوائد مبلغ تمانية وثلاثين ليون 
من الفرتكات 

فعلى الشركة بعد الاان أن لسيجاب الفعلة اللازمين بنفسها مراعية فى ذلك 
قواعد القانون العام دون أن يكون لها أدلى امتياز أو ان يعترضها مانم 

المادةالثانية ‏ تتنازل الشركة عن الحقوق الت ىكانت منوحة لها بمقتضى 
المادتيين /ا وه من عقد الامتياز المؤرخ ١‏ رم 6 والمواد ٠١‏ واد 
و؟١‏ من عقد الامتياز المؤرخ © يناير سنة 1١865‏ 

وقد انفق الطرفان علىتعبين مقدار الاراضي القابلة للري التي نحت الشركة 

فى العقدين المذكورين - عقد سنة 1804 وعقد سئة +146 - والتى ردت 
الى الحسكومة بثلانة وستين ألف هكتار يجب أن ,يطرح منها ثلاثة آلاف 
هكتار هي من ضمن الامكنة الخصصة لأعمال القنال 

ماده الثاائة - تي المادتان /ا وه من عقد امتياز سنة 1864 والمواد ٠١‏ 
و١١‏ و؟١‏ من عد امتيازسنة ١8465‏ ملغاة كا ذ كر ذلك فى اادة السالفة . 
وقد قدر التعويض الذي يجب على الحسكومة المصربة دفعه للشركة فى نظير ما 
رد اليها من الاراضي بلغ ثلائين مليونا من الفرتكات باعتيار تمن المسكتار 
جسماثة فرنك 

المادة الرابعة ‏ ما أنه من الواجب تعبين مقدار الاراضي التي تازه لانشاء 
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القنال واستعاله استمالا يعود بالنفع على اشر ع . وماأن مقدار الاراضي 
المذكورة لا يكن أن يكون قاصرا على محرى القنال رشواطثه وطر يق المرور 
على جانبيه . وبما انه من الضروري للشركة ان تنثىء على مقربة من القنال 
مستودعات ويخازن ومعامل ومين في الامكنة ابي برى من المفيد انشاء المين 
فهائم مسا كن تليق لحراس والمراقبين والفعلة وجميع موظف الادارة . وبا انه 
من السب ان تضاف الى امسا كن أراض يمكن جعاها بساتين أو زراعتها 
اذا كانت في جهات محرومة من الزراعة . وبما انه من الضروري للشركة أن 
يكون لديها أراض كافية تزرعا وتقوم فيه بالاشفال اللازمة لصيانة وحفظ 
القنال من طغيان الرمال. وما أنه يجب أن لا يعطى الشركة | كثر ماهو لازم 
لها الأسباب المقدمة وات لا تستولى على أراض يمكن أن تضارب بها سواء 
بزراعتها أو باقامة الابنية عليها أو بتركبا حيْها يزداد عدد السكان 

فإذلك تعب المتعاقدان بعدمالخروج عن هذهالاحوال و وجوب مراعاما 
فى تحديد تياس الاراضى اللازمة لانشاء القنال واستماله وصيانته . وقد اذا 
على أن تمكون الاراضىالمدّكورة طبقا للرسومات والخرائط التى تقررت وصدق 
عليها من الطرفين وألحقت بهذا العقد ْ 

لمادة الخامسة ‏ ترد الشركة الى المسكومة المصمرية القس الثاني من الترعة 
الحلوة الكائن ببين الوادي والامماعيلية والسوريس م ردت اليها من قبل القسم 
الاول الكائن بي نالقاهرة والوادي مقتضى العقد المورخ ١8‏ مارس سنة ١87+‏ 
وأنبع في رد القسم الاول الشروط الآنية: 

أولا - يجب علي الششركة أن مم الاعمال الباقية لل الترعة ما بين 
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الوادي والامماعيلية والسويس على الابعاد النفق علر.ا بحيث تكوت بعد 
استلامبا صالحة للاستمال 

ثانيا - تستم المكومة المصرية الترعة الحلوة وما لمق بها من الاشغال 
الفنية والاراضي متى رأت الشركة أن في امكانها تسلهها طبقا للشروط المذ كورة 
آنا . وما أنالنسليم يقتضي قبولا من المكومة المصرية فيج ب أن يكو النسليم 
بحضورمهندسي الحسكومة ومبندمي الشركة ومدونا في محضر انين فية بالتفصيل 
جميع الاوجه التي تكون حالة الترعة فيها مخالفة الشروط 

ثانا على المكومة المصرية مذ استلامها للترعة المذكورة أت لقوم 
بالاعمال الاانية 

أولا اتخاذ الاحتياطات اللازمة من زراعة وتقوية لعدم امهيال 
الشواط* وتناقصها وعدم طفيان الرمال . نم يمكين هذه الترعة من الاخذ من 
ترعة الزقازيق الى أن ,تبسر لها الاخذ من نرعة القاهرة 

ثان؟ - عمل الاشغال الخنصة بالجزء الذي رد المها بمقتضى اتفاق 8١مارس‏ 
سنة *18 وجعل هذا الجزء الاول متصلا بالجزء الثانى في نقطة الانصال التى 
في الوادي ْ 

ال ح فمانة الملاحة فى جميع الفصول وذلك يجمل ارتفاع الماء مقرين 
وخمسين سأمترا في وقت ارتفاع مياه النيل ومقرين حا تكوت مياه النيل 
متوسطة ومترا حيما تبلغ الحد الادنى لنقصها 

رايعاً - تقدم سبعين ألف متر مكيب من اماء لشركة بومياً لال 


استعال السكان المنوطنين على جوانب القنال وري البساتين وتشغيل الآلات 
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المعدة للقنال وللعامل الصناعية المحقة به . ولري الاراضى المبذورة والنباتات 
اغروسة في الرمال التي ككون على ضفاف القنال أو في الاراضي التابعة للقنال 
ولتي ليست قابلة للري بطبيمتها وأخيرً! لأجل استمال السفن التي مر بالقنال 

خامسا ‏ عمل التطبيروكل الاشمان الضرورية لبقاء الترعة الملوة 
وأعمالها الفنية فى حالة جيدة . وتكون الحكومة مسئولة عن كل ماتسأل عنه 
الشركة فيا لوأهملت الترعة مع مراعاة حالة الترعة وقت النسليم والزمن الذي 
نستلزمه الاعمال الضروربة الناشئة عن نلك الحالة 


اتفاق ؟١؟‏ فبراءر سنة 1855 


المادة السادسة - يكون الشركة حق ارتفاق المرور على الاراضي التي معر 
منها الاقنية التى تجري فيها مياه السبعين الف متر مكمب المذكورة آنه 1 

لمادة السابعة - بعد استلام الترعة الى#لوة يكون لحكومة المصربة حق 
الانتفاع بها وق المراوي منها . وللشركة المق فيأن تسير فى الترعة المنوة سف 
بخارية أو مراكب تجر بالحبال لتقل ما تريده أو يرريده مقاولوها وما الحق 
أيضا في تق لأدوائها من بور سعد اليالسويس وبالمكس بدون رسوم.وهذان 
المقانالاخيران انما يدومان مادامت عملية حفر قنالالسويس قائة واذا قضت 
الضرورة فانه| بدومان انهانة سئة حكم١‏ 

وبعد سنة ككما كن الشركة خاضعة للقانون العام فيا يختص باستعلال 
الترعة الملوة بحيث لا يكون لها الا .! للصربين منحقوق الانتفاع . ومعوذلك 
في أي حال من الاحوال لا تضرب على مراكيها وسةنها ضرائب ملاحة قط 
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ويكون جلب المياه الى بور سعيد دائماً بالطرق التى انسستحسنها الشركة 
وعلى مصار يفها 

ومن الآآت تفقد الشركة حق التصريم بهم المراوي والملاحة وادارة 

حركات السفن ونير المراكب والسفن فن النخارية وهي الحقوق المعطاة لما في 

لأرعة الحلوة مقتضى المادتين + و7١‏ مرت عمد الامتياز المؤرخ ٠‏ يناير 
سنة 05م 

وتننازل الشركة لحكومة المصرية, عن الميأنى ال تى أقامتها على طول النرعة 
الحلوة من الزقازيق الى السو يس علىأن تدفع الحكومة جبيع المصار يف التى 
تكافتها . واذا احتاجت الشركة لثى" من هذه المبانى ومتعلقاتها فالحكومة 
اؤجرها اليها باتجار بوازى خمسة في المائة من الممن الذي دفعته ال1-كومة 

وما أنه بذلك تكون المكومة المسرية قد استردت الترعة الحلوة كلها 
وصار من الواجب علي القيا يجمبيع شر ونه فالحكومة المق فى أن تنثئ؟ على 
النرعة وما سلحق بها ما تستحسنه من الاعمال الثابتة او المقولة ولا جاجة اذن 
لتقدير مساحة الاراضى اللازمة اصياتها ما قدرت لقنال السويس 

المادة الثامنة - جموع التعويض المستحق الشركة البالغ 44 مليوئ 
من الفرئكات تندفعه السكومة المصرية مع الباق من بن أسبمها فى حالة ما اذا 
زادت الشركة أسهمها فى هذه السنة ومع المششرة ملابين فرنك النى هي حمن 
الوادي بالطريقة الميينة فى الجدولالمعمول ذه الغانة وا موقم عليه من الطرفين 
واللهق بهذا 

المادة التاسعة -- نسري قوانين البوليس المصري على قنال السو بس كا 
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تسري على غيره من الارض بالطريقة الكافلة المسن النظام وللأمن الام 


ولتنفيذ لواح البلاد 

ويكون تحكومة المصرية حقالمر ور من القئال فى النقط التىتري ضرورة 
المرور منها اما لأ شغالحا الحصوصية واما لحر بة مرور اليجَارة والافراد بدون أن 
تدفم رما للرور أو أي رسم آخر 

امادة العاشرة - للحكومة المصرية الحق فى أن تحتل فى أى جمسة من 
الاراضي المتعلقة بالقنال كل موقع حربي 57 تقطة تراها ضرورية للدفاععن 
البلاد . ولكن جب أنلايكون هذا الاحتلالعائقا لللاحة ولا لحقوق الارئفاق 
المقررة على شواملي القنال 

المادة الحادية عشرة - ومع مراعاة الشرطين المذكورين فىالمادة السالفة 
حق للحكومة المصرية أن تشغل كل مكان تراه ضرو ريا لمصالهها الاداربة 
( كالبوسطة واللمارك والتكنات وغيرها ) . وعلمها فىهذه الحالة أن تراعي كل 
ما ثقضي به ضرورة الانتفاع بالقنال وان "ندفع للشركة المبالغ التي تكون قد 
صرفنها على تلك الامكنة 

المادة الثانية عشرة - رغية فى فائدة اليجارة والصناعة وفى اجاح وسائل 
الاتتفاع بالقنال يكون تكل انسان المق فىأن يقطن اما على طول القنال واما 
فى المدن المنشأة على جائبيه ما عدا الشواطي* والطرق لانها يجب أن مخصص 
لرور طب اوائح التي ستصدر ىهذا الشأن . والذين يقطنون على,طول القنال 
أوف المان المنشأة على جانبيه جب أن يرخص ل بذلك من المسكومة وأن 
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يكونوا خاضعين لاواحها الادارية وقرارات المجالس البلدية التابمة لها وقوانينها 
وعرف البلد والغرائب المضرو بة على الوطنيين 

وع ىكل حال فلا يمكن أن تبني مسا كن الا في الأأمكنة التي برى 
مبندسو الشركة انها غير ضرور بة للانتفاع بالقنال ويجب على الراغبين أن 
بيدفعوا للشركة جميع ماصرفته على تلك الامكنة 

المادة الثالثة عشرة -- انفق الطرفان على ان انشاء مصلحة جمارك ,ععرفة 
المكومة المصر بة لا يمس بحال من الاحوال ماهو مقرر من اعفاء سفن الدول 
جميعاً من الرسوم أثناء جلما داخل القنال دون أن ممتاز دولة على أخرى أو 
شخص على آخر 

المادة الرابعة عشيرة - لاجل أنئتأ كد المكومة المصر بةمن صعة اتنفيذ 
الشروط انف عليها ينها و بين الشركة يحق لها أن تمينعلى مصاريفها مأمورًا 
خاصاً لهذا الغرض 

المادة الخامسة عشرة -- ,يصرح الطرفان هنا على صبيل التفسير وزيادة 
الايضاح انه عند اثنهاء النسعة ونسعين عام النيهى مدة الامتياز ني الامتياز 
لاغيا من نفسه الا اذا تجدد بانفاق آخر بين الحسكومة المصرية والشركة 

المادة السادسة عشرة - بما أت شركة قنال السويس العامة مصرية 
فقوانين مصر وعرفها ساريان عليها . ولكنها من حيث تكوبنها كشركة ومن 
حيث الروابط التى بين مسسيها خاضعة لانفاق خاص معقود بين الشركاء 
نسري عليه القوايين السارية على شركات المساهمة فى فرفسا . و بناء علوذلك 
فقد م الانفاق على انكل الممازعات التى تتعلق بتكوين الشركة و بالروابط 
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التى بين الشركاء يحم فييا فى فرنسا على يد حكين تستأتف أحكاءهم أمام 
محكة الاستئناف العليا بباريس . أما المنازعات الخارجة عما تقدم التى "قوم 
بين الشركة والافراد مهما كانت جنسبتهم نيم فيبا في مصر على يد الحم 
الحلية وعلى حسب قوانين البلاد والعرف ال ري فيها والمعاهدات الدولية . 

وكذاك المنازعات التى ثقوم بين السكومة المصرية والشركة حم فيها 
الحام الحلية عل حسب قوانين البلاد 

والموظفون والفعلة والامنخاص الآ خرون النابعون لادارة الشركة يحا كون 
امام المحاك المحلية على حسب القوانين المحلية والمعاهدات الدولية على كل 
جرة أونزاع يكون فيه الطرفان أو أحدها وطنيًا . أما اذا كان الطرفان 
أجنبيين شكون مماكتهما على حسب القواعد المحمول ب في مثل هذه الحالة 

وكل اعلان قضائ يراد ارساله الىالشركة يكون صعيسا قانونا اذا أرسل 
الى مركز ادارتها فى اسكندرية 

المادة السابعة عشيرة - جميع العقود السابقة علرهذا وجميع الامتيازات 
والاثفاقات والقوانين تبتى صصيحة ومعمولا بها فىكل مالم يخالف ماهو مدون 


بهذا الاتفاق 
تحرر هذا الاتفاق بالقاهرة على نسفتين في ؟؟ فبراير سنة 1855 
أشنا ختم اسماعيل باش 
فرديئان دلسبس واي مصر 
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الفرمان السلطابى 
بامتياز القنال 

واليك برجمة الفرمان السلطاني الذي صدر بالموافقة على مشروع القنال 
فى عهد المنفور له اسماعيل باشا 

وزيري الانقم اسماعيل باشا والي مصر الهائز لرتبة الصدارة العظمى 
ولاعماني وال جيدى المرصعين 

لماكان العمل العظيم الذى محدث تسبئلات جديدة لثهارة والملاحة 
بوصل البحر المتوسط والبعر الاحمر نواسطة قناة بحربة هو من الموادث الى 
يرغب فيها أشد رغبة هذا المصرعصر الل والفلاح ققد جرت مفاوضات منذ 
مدة مع الشركة التى بريد القيام بذاك العمل فادت الى الاتفاق على طريقة 
تنطبق فى الحاضر والمستقيل على حقوق الباب "عالي المقدسة وحقوقالحكومة 
المصرية.وقد وضع عقد الاتفاق ( الذي نوجد برججتدضمن هذا ) ومالنو قبع 
عليه من الحسكومة المصرية ومندوب الشركة ثم عرض للتصديق الشاهاني 

( وقد صدرهذا الفرمان من دبواننا المادوبي متضمنا موافقتنا السامية 
على 3 التنال بمعرفة الشركة الم كورة طبقاً لشروط العقد وبقية الاتفاقات 
الحقة به) 


ذو الحجة 85؟١‏ ( ١١‏ مارس 55م1) 
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“مش وع مل امتياز قنال السريس 
عرضته الشركة في | كتوبر سنة ١6:‏ على المسكومة المصرية 
المادة الاولى ‏ قد صار تيد أجل امتماز الشركة العامة لتنالالسوريس 
( الذي كان موعد انهائه في ٠١‏ توقبرسنة 1505 في حالة ما اذالم ينم انفاق 
بين الحسكومة المصربة والشركة ) الى ١‏ دلسعير سنة 5٠١4‏ 
المادة الثانية - في المدة التى تبتدي من أول ينابر سنة ححه؟ الى ١م‏ 
دلسعير سئة ٠٠04‏ يكون تقسم صافي الابراد والارباح السنوية بواقع سين 
في المئئة للحكومة المصر بة وخمسين في المانة الشركة وذلك مع مراعاة الشروط 
الاية 
أولا - اذا تقص صافي الابراد أو الارباح السنوية في سئة ما عن مامة 
مليون فرنك بكون الشركةحق الاستثتار مبلغ مليون فرنك ولا تأخذ المكودة 
المصررية الا ما يقبي بعد هذا المبلغ 
ثاني س اذا كان صافي الابراد أو الار باح السنوية مساوي أو أقل من 
سين مليون فرئك فيسنة ! مخص ص كلهذا الابراد وهذه الارباح للشركة 
وهذا اللقسم يقضي بان ثترك المكومة المصرية ابنداء م نأول ينايرسنة هحة١‏ 
اللمسة عشر في المائة الخصصة لها بمقتضى المادة © من قانون الشركة 
لمادة الثالثة - في مقابل تمديد أجل الامتياز تتعبد الشركة بان تدفم 
رمه المصربةفي القاهرة مبلغ 4 ملايينجنيه مصري أي ٠‏ فرك 
في اربعة مواعيد متساوبة وي ٠١‏ دسعير سنة 156١‏ وسنة ١1اذا‏ وس لة 


ذا وسنة اذا 
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المادة الرابعة س وتعهد الشركة عدا ذلك انتدفم لحكومة المصربة من 
صافي الايراد والار باح جزا في المثة يبدفع في أول سنة ١؟15‏ بالنسبة الانبة 

اربعة في .المائة من سنة ١5١‏ لغاية سنة ٠١+‏ 

ستة في المائة من سنة ١*٠‏ لغاية ١5.4٠‏ 

عانية من سنة ١64١‏ الى سنة ١56٠‏ 

عشرة في المائة من أول سنة ١0١‏ لغاية عكهه 

؟٠‏ في المائة من سنة ١١5١‏ الى سنة ١534‏ 

ويكو نتقدير الجزء من الار باح الذي تأخذه الحمكومه المصرية على حسب 
القواعد التبعة في تقدير نصيب الساهمين وبدون أي اختلاف ويدفع هذا 
الجزء في نفس مواعيد دفم هذا التصيب 

المادة الخامسة - فى تسوية الحسابات التى تعقد سنة 1654 لتقدير هذا 
الجزء الذي تأخذه المكومة المصرية بمقتضى المادة النانية من هذا الاتفاق تكون 
القروض فى هذا الحساب (الا القروض المعقودة لع سنة )19٠١‏ مخصصة 
لاصلاحاتالترعة ومرافقها الني ثم فى سنة الخامع مراعاة أن جموع الذوائد 
والاستهلا كات وزع بنسبة سنوية واحدة ا مدة هذه القروض و بعد 
مراعاة هذا الشرط يكون تقدير الجزء الذي بخص المكوءة على حسب القواعد 
التبعه فىلقدير أرباح أنصباء المساهمين ويدفع فى نفس مواعيد هذه الحصص 

المادة السادسة - نؤخذ الممسون في المثة التى تخص اللمكومة بعد انهاه 
مدة الامتياز من جموع رأس مال الشركة بد أن لجع القنال الى الحسكومة 
على حسب الشروط المدونة فى عقد الامتياز المؤرخ فى ,ناير سنة 1885 
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مادة السابعة ‏ تقبل الشركةأن يكون فيعيلس ادارتها نائبون عما بخص 
الحكومة المصرية من المصال بسبب اشتراك الحكومة فى فوائد القنال وبناء 
على ذلك ققد انفق الطرفان بناء على طلب الحكومة المصرية أن يكون لهاثلاثة 
مندو بين على الا كثر تنتخيهم نبي ويصيرتعينهم من قبل ابجمعية العمومية الشركة 
على حسب القواعد المتبعة 

المادة الثامنة - بناء على طلب الشركة تقبل الحكومة أن تأخذ على نفسها 
بعد انتهاء مدة الامتياز دفع اللعاشات والاعانات ومرتيات القاعد التي تنشأ 
من اتنفيذ اللواشح المطبقة الان على الموظفين والعارة والمال وقد تسللت صورة 
من ه ه اللواتٌ الى الحسكومة 

المادة الناسعة - تتعهد الشركة أن تنفذ فى المستقبل بنفسها وعلى نفقنها 
أعمال الادارة والاصلاح التىتراها نافعة ومغيدة لعل مداخل القنال منجهة 
السو يس في حالة حسنة وتقبل أيضاً أن تأخذ نفقات أعمال التطبير فى ميناء 
السويس التى نباشرها الحكومة المصربة لتعميق مدخل القنال بشرط أت 
لا نويد هذه المصاريف عن تسعين ألف جنيه أى ( -7-+7؟؟ فرنك ) 

المادة العاشرة -- قد صار الا:فاق على ان جمييع العقود والاتفاقات التى 
هت قبل تار مخه بين السكومة والشركة تعتبر أصوصما امتءلقة بمدة الامتياز 
سواءكانت مباشرة أولا مطبقة على مدة الامتياز محسب عديدها في الاتفاق 
الحاضر 

المادة ١١‏ لا يصدق على هذا الاتفاق ولا تسري أحكامه الا بعد ان 
#صدق اجمعية العمومية لمساهمي الشركة 
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على مشروع قناة السويس 
يعضد بها المثسروع السابق لمد الامتياز 

ان حفر قناة السويس في أرض مصرية تغلب بفضل مساعدة الخديورن 
سعيد وامععيل و بفضل الضعايا الكبيرة التى ضحياها . على الصعاب والمثرات 
التقامت فى وجهدوص لا تكاد تحصى ولا عد واستهار هذه القناة يعود بدخل 
قدره “* مليون فنك في السئة دون أن يكون لخزانة المصربة من هذه الثروة 
مع الحالة الحاضرة أقل نصيب 

ولاحاجة بى لأ نأذكر الظروف التى أفضت ف أزمئة .سة بالحكومة 
المصرية الى التنازل عن تصيبها فى دخل القناة وهو ٠١‏ بالثة فيكفينا أن ثبت 
الالة الحاضرة التي تقضي بالاسف . وتلك الالة هي أن السلالة الماضرة التي 
بقع على عاتقها شار أوجل ثقيل ما ضى في سبيل حفر القناة لا أنمتع بأقل 
يع ان السلالة الآانية قد تأخذ بعد ٠١‏ سنة م نوع به ثروتها وميا 
كيرا . فليس اذن من بابالعدالة والانصاف فقط أن تال مصر الا ن جزا 
من الار باح وسلا لما المقبلةجزأ آخر بل يكون ذلك من باب حسن السياسة الالية 

فعرض منذ عام اقتراح كان موضوع البحث الدقيق والمفاوضات الطوياة 
وهو يقضي بانااء الحتكومة المصريه شطرا من أر باح القناة مقابل مد الامتياز 

فالقناة وكل ما يتبعها تعود حسب الامتياز الاصلى الى الحسكومة المصرية 
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في أواخر سنة 1434 . فني ذلك المين ندفع المسكومه نمنالمعدات والآلات 
والمخزونات للشركة آخذة على عاتقها ادارة القناة فتنال كل الدخل الذي ينم 
من استمارها فاذا يكون بومئذ هذا الدخل 7 

ان الجواب الدقيق على هذا السرال من المستجيلات ولا يمك نأن ,تصور 
الانسان الحالة تصورًا صبيحاً 

شن جهة يرينا تقدم الدخل فى ال#اضي على يد الشركة واللقدم المنتظر 
للداره فى الشرق امكان وصوله سنة 4"١؟‏ الى ١‏ كبر مما هو عليه الآن 

ومن جهة أخرى تملنا بض الاعترارات المالية والعلمية والسياسية على 
انه لا يجوز اصر أن #تمد قط فى حسبان ما يعود علمها من دل القناة بعد سئة 
١١١4‏ على سير دخل القناة صعودا في الماضي وعلى تقدم المارة في المستقرل 

فزيادة الاخل فى سنة مرن السئين متوقفة على عدة أسباب كحمرل 
السفن التى تجتاز القناة ومقدار الرسم الذي يؤخذ وكية نفقة الاستهار وعبء 
رأس المال الذى يشغل بالمشروع للم ال 

فينها نرى جوع البواخر الني تجتاز القناة ماثلا الى الزيادة المستمرة نرى 
من جهة أخرى أجور الاجتياز بالقناة مائلا الى الحبوط سواء كان من جهة 
التعبد بهذا الشأن أومن جهة أسباب سياسية أخرى ت#قضى به فحمول السفن 
الذى كان في سنة 4 - 08701601 طن بلغ فى سلة 0و اح سيره رسا 
طن مع أنه فى ه. ذه السنة أنزل رسم الطن من ٠١‏ فرئكات الى 7 أرنكات 
وهب سلتما 


وما لا شك فبه أن انقاض الرسوم أمى لا بد منه كلا زاد دخل القناة . 
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وقد وصل ري المساهمين مع زيادة الارباح المضطردة الى 8؟ بالمثة 
مادعا أصحاب البواخر والتجار الى الشكوى المرة ممتجين أن دخل أحصابٍ 
الاسهم هو فوق ما يلزم وان كل زيادة يجب أن تنقص من اجور السفن 

ومن هذه الجهة ليس منالعبث أن نلاحظ أنه يتوقف علىارادة الشرك 
وحدها ننم هذا التخفيض فاذا في تعمدت مخفيض الاجور والرسوم لينتقص 
الدخل عند تسل القناة لحكومة فان المكومة ترى نفسها غير قادرة عللى دفم 
الرسم الذي خفض 

والميل الى تخفيض الرسوم سيكون على الراجح مما بقضي به خوف المزاحمة 
في المستقبل القريب في قناة باناما التي تقرر منذ الاآن أن تمكون أجرة الدان 
فيها ه فرتكات 

وفوق هذا ان الاختراعات العلمية لوسائل جديدة في النقل قد نفضي 
الى ثقليل أهمية قناة السويس في أعمال مجارة العام 

ولايحب أن يغيب عن نظرنا أنه عند ما تستلم المسكومة القناة قد 
لا بمكنها مقاومة الطلبات المعضدة بالظروف الاقتصادية أو السياسية لانقاص 
الرسوم انقاصا كير . هذا اذا لم يكن الطلب نتم القناة حرة لاجتياز جارة 
العام فييا وفي عض الظروف تنكون الشركة أقوى من الحسكومة لان الشركة 
بدفاعها عن مصال المساهمين تستصرخ لاعانتها قوى عدة دول سياسية . فهل 
تكون عند مصر قوة مقاومة كبيرة كقوة شركة قناة السويس حتى تقارم 
المطال المستهرة من أصعاب البواخر والتجار من كل أنحاء العام 
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لضن 


فبذه الاعتبارات كلها يجب العام النظر فيبا عند الحث فى الاقتراح 
المعروض الا ن على اس النظار 


03 
#0 


في أثناء المفاوضات التي دارت على موضوع مد أجل الامتياز دفمتنا 
مصالم مصرالى اليحث عن النتائم الانية : 
أولاً ان تدفع الشركة للحكومة المصرية مذ الآن مبلقا كبر جلتحتى 
تنفقه على الاعمال النافعة فى البلاد 
تان التنازل للحكومة فىالمدة السائرة الآن أىحتى هح١‏ عن الاشتراك 
كل سسنة فى أر باح القناة ويكون نصيما معدا اما لاستهلاك دين مصر أو 
للانقاق على أعمال مغرة 
الع حفظ حق الحكومة جز كدير من 46 الشركة مدة مد الاجل أي 
من سنة ١554‏ فصاعدا 
رابا عقد انفاق مع الشركة على شروط لا تنكون عادلة فقط وموافققة 
للحكومة المصرية . بل على شروط تجمع فوق ذلكمع الخطر أو انزاله الى الحد 
الاقل فى اتفاق من هذا النوع ومن المفيد أيضا ذ كره انه عند وضع العقد 
الاصلى للامتياز نظروا الى امكان زيادة مدنه 
ولقد ذ كرف ذلك المقد « اذا حفظت الشركة الامتياز مدات متعاقبة 
كل واحدة نبا هه سنة فان نصيب السكومة بالريح وهو ٠١‏ بامثة يزاد فى 
المدة الثانية الى ٠٠‏ بالمثة وفى المدة الثالشة الى 0 بالمئة وهكذا على التوالي 
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ذا 


بحسبان الزيادة ه بالئة لكل مدة على انه لا يجوز تحال من الاحوال أن يزيد 
على "٠‏ بالكة من صافى دخل الشركة » 

ولا حاجة بي لان أقول ان هذه الشروط لا نستطيع الحسكومة المصربية 
قبولها . و بما انها معطلقة المرية فى الحم والمنع فص قادرة على تعليق أحدها 
بالشروط التى تراها موافقة وللشركة المرية فى ان تعسدل عن التجديد اذا لمر 
فيه موافقة لما 

وكانت تنيجة المباحثة مع مثلي الشركة فى الشتاء الماضي عرض أول 
مشروع للاتفا قكانت الششروط الاولى ما بلى : 

تدفع الشركة للحكومة " ملابين و٠٠"‏ ألف جنيه على أربسة أقساط 
سنوية أيفى سنة 16٠١‏ والحااو؟ ١31‏ كلكا 

نم من ١‏ هة من سنة ١كوا‏ الى ٠١٠١‏ - " باللثة من الار باح . 
ومن سنة ١كذا‏ الى ٠؟5١‏ - 4 بالمئة . ومن سنة 9*١‏ الى 55د سداد 
بامثة . ومن سنة ١54١‏ الى ١6٠‏ - م بامثة . ومنسنة ١هد!‏ الى كوس 
٠‏ بالمثة . ومن سنة ١5ذ١‏ الى لمكة١‏ - 1١‏ بالمئة 

وعنح الحسكومة الشركة مد الامتياز من سنة 1534 الى سنة 7٠١8‏ وفي 
هذه المدة يكون لها تصف الريج 

فوجد على وجه الاختصار وبناء علىتقدير الزيادة المقولة فدخل القناة 
فى المستقبل . ان ريح الشركة منمد الامتياز لا.يكون ذا فرق كبير عليها اذا 
دفعت هذه امبالغ مض سنة ٠6٠١‏ الى 164 اذا جعلت قاعدة قطع المبلغ 


المدفوع * أوثلانة وربعاً بالسنة : ولي بتلانى كل ما مك ن أن دكون موضوع 


00091 


زه 


النزاعمن أحد الفريقين اشترط أن يوضع ابتداء منسنة 1534 نظام لحسابات 
ويوخذ مموع ٠ادفته‏ الشركة الحكومة حتى "نلك السنة وتحسب له فائدة * 
وربع بالثة 3 يقسم هذا الجموعأقساطاً متساوية علىعدد السنين بين ١١54‏ 
و١٠‏ فاذا كان قسط منها يزيد عن نصف نصيب الشركة من الار باح فى 
هذه المدة ( مم افتراض ان الدخل يستقرم هو عليه سنة 1654 فالحكومة 
اتدفم الشركة 50 مهدا الى ٠٠١4‏ قسطا سنوي معادلا لازيادة التىنكون 
قد قبضتها الحكومة 
واذا كان الاعى بالعكى أي اذا كان مجموع ما أخذنه الحكومة بعد 

تحويله الى أأقساط ينقص عن نصف الار باح فسنة 4478 فان الشركة تدفع 
لاحكومة الفرق وهكذا “قررتالمساواة التامة بينماتأخذه الشركة وما تعطيه 
باعتبار دخل 187 أساسا والذي دعا الشركة الى قبول هذا الشرط ترجح 
زيادة الدخل فى المدة بين 1578 و8١٠٠‏ علىان هذا المشروع قد حبط واذا 
كان لنا أن تأسف للبوطه ليس لنا أن نيجب لذلك المبوط لارت مديري 
الشركة الذين عرض عليهم المشروع احنجوا بها بأني : 

أولاً انه ليس فى المشروع الغمانة الكافية بأن ما دفعته الشركة لحكومة 
من سنة 151١‏ الى 1987 بعاد اليها كله هن سنة 1978 الى سنة ٠٠١8‏ 

ثانا ان فائدة؟ ودبع التى تنكون أساس حساب المقابلة بين مااعطت 
الشركة وما أخذت ليست كافية 

ثالث ان طريقه أقساط التعويض الممدة انع النزاع تدخسل سببا معرقلاً 
للانفاق 
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كد 


بالا 


وكانت تنيجة المفاوضة بتعديل الاقتراح الاصليقلة الامل بالوصول الى 
اتفاق على مسألة الفائدة وي القاعدة الاساسية لهذا المشروع 
وهذا مادعانا الى درس أرقام زيادة دخل القناة درسا عميقا دقيقاً افضى 
بنا الى مكارت حذف مسألة الاقساط التعويضية حذفا نام وبذلك كفينا 
مونة التعرض للفائدة فى نص الاتفاق وأن نال فوق ذلك بساطة كبيرة فى 
نصوصه والشروط التى كانت الشركة مستعدة لقبولها هى 
أولا أن تدفع لمكومة على أر بمة أقساط سنوبة من سئة 14٠١‏ الى سئة 
وا مبلغ 4 ملايين حنيه 
ثانا يكون نصيب المكومة من الار باح على القاعدة الانية 
4 بالمثة من ١؟و١‏ الى ١5٠‏ 
5 بالمثة من ١؟وا‏ الى ١94١‏ 
م بالمثة.من ١94١‏ الى 196١‏ 
٠١‏ باللثة من 5ة؟ الى 197١‏ 
؟٠‏ بالمثة من 1531 الى ١938‏ 
ثانا مد الامتياز ٠‏ سنة 
رابع اقنسام الشركة والحكومة الارباح مناصفة في مدة التجديد مع 
الضمانة الشركة بأن يكون نصيبها غير التجمع على الاقل في السنه ٠ه‏ مليون 
فرنك من الار باح حتى تتمكن من استعادة المبالغ التى دفسها للمكومه من سسئة 
!الى توا 


والفرق بين هذا المشروع والمشروع الاول انه الفى اي الثاني اشتراك 
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المكومة بالار باح بقياس * بالثة من سنة 191١‏ الى ١5١‏ ولا يبدا اشتراك 
المكومة الا فى سنة 157١‏ بأربعة بالكة كا ورد فى المشروع الاول 

على ان الشركة م تجعلهذا التعديل نباب ةكل بحث ولكنها,طلبت تأجيل 
اشتراك المكومة بالارباح عارضة مقابل ذلك دفع مبلغ قدره 4 الفاج 
بعل المبلغ الاول الذى عرضته وهو * ملابين ومئئان الف اج 
ملابيين ج . ومبلغ المانمائئة الف ج الذي عرضته الشركة يزيد كغيرا على ما 
كانت الحكومة تقدر نحصيله من أخذ ؟ بالثه من دخل القناة من سئة 151١‏ 
الى سنة 1751 اذا لفتنا النظر الى الفائدة . فالانفاق على هذا النحوكان انفع 
لشكومة 

2 


ومن الواجب الان ان نطرح على الانظار حسب التقدير الواضح الجلي. 
ما جره الحكومة من المنافع وما ممنحه الشركة طبقا لمشروع الاتفاق . 

واليك الافتراصات العديدة عما يختص بز يادة دخل القناة وفيبا من جهة 
قيمة مانكون الحكومة قد قبضت من سنة 1١٠١‏ الى 1578 محولا الى اقساط 
من سنة 1558 الى ٠٠١8‏ بفائدة * وربع و" ونصف بامثة 

ومن جهة اخ ى القسط السنوي الذي يعود على الشركة من دخل القناه 
من سنة ١554‏ الى ٠٠١8‏ 

والافتراضات الثلانة هي : 

أولا -- ان دخل القناة ربا يظل على ما هو عليه الآن أي /١‏ مليون 
فرنك 
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م 

ثانا انه ر بم يزيد مليوثا في السنة 

ثلا ..- انه ر,نا يزيد مليونين في السنة 

وعلى هذا تأحذ الافتراضين الاؤل والآ خركا مهما طرفان ونجد المتقول 
الافتراض المتوسط 

فن سنة ١88‏ الى سنة 16١4‏ كان متوسط زيادة دخل القناة في السنة 
مليوناً و+ه"4 فرنكا ومن سنة 1441 الى 16١8‏ كان متوسط زيادة الدخل 
في السنة مليوناً و82" فرتكا 

ومن الاعتبارات العمومية المعين بعضها فى صدر هذه المذ كرة 5 تضم لنا 
أن سرعة السيرصعودا فيالدخل ستبعيء بلا شك . وانافتراض زيادة مليون 
فرنك بالدخل كل سنة أقرب الى الحقيقة م نافتراض ز يادة مليونين .وعلى حسبان 
زيادة مليونين فرنك في دخل القناة كل سنة بصير نصيب أصتعاب الاسهم في 
اسنة دوا بعد أخذى بالمكة منالدخل للحكومة ”4 بالئه طبقا للشروعالمفترح 

أما ع لى افتراض زيادة ٠٠ ٠‏ مليون فرنك . فييلع هذا الرقم علوا عالياً 
أ ١ك‏ بالمه 

واليك الارقام الناتجة على هذه الافتراضات 
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الافتراض اثثاني | الافتراض الثالك 
ارباح زه 0 
مليون بالسنة | 
أولا قيمة نصف الارباح 1558 هم مليون | 4 ليون | *ه مليون 
١‏ قيمة أرباح الحسكومة ااقسط منححةد المء نم 
(1) دفر سباع ؛ملاين جبناربةأقساطمن ٠‏ حهالى 53د 01 كتكر؟ أن نكككر؟ أن مكتكرم | 


(ب) الانتراك من ١١91١‏ الى 58و5١‏ على قاعدة 4 بالمثة 
من ١ه‏ الى 15٠‏ 59 بالمثة من ١9*1١‏ الى ١54٠‏ 
وه بالئة من ١54١‏ الى ١56٠‏ و١٠‏ بالمثة م1551 
الى 155١‏ و12 بآلئة من ١1كذ١‏ الى 4دو١ا‏ 

جموع القسط من 1555 الى ٠١‏ ؟ممادلاريٌ الحكومة 
مانياً قيمة ري الشركة ب القسط من 1535 الى8 7٠١‏ 
معادلا نصف الارباح على الاقل نصف ملبون فرك في السنة 
الفرق في السنة من ١535‏ الى ٠٠٠4‏ لصالح السكومة 


الفرق في السنة من ١575‏ الى 5٠٠8‏ لصالم الشركة 
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بشع منهذه الجداول أن البالغ الذي 'تقيضها مصر فيالمدة بين ١9٠١‏ 
و55 على اعتبار الزيادة فى دخ ل القناة اعتبارا معقولا مع الفوائد محسوبة 
على قاعدة * ونصف باثة ( وهو مبلغ الفائدة لصال مصر) تعادل قسطأ سنوي 
من سنة 1938 الى ٠٠١8‏ قدره 77 مليون فرلك و٠5‏ ألف فرك مع ان 
النصيب الذي إعود الى الشركة اذا انخذ دخل 1578 قاعدة لا يكون الا 4< 
مليون فرنك فهناك زيادة كبرى لصا المسكومه المصرية . 

فاذا افترضنا أن الزيادة السنوية عليون فرنك نظل مضطردة أيضاً حتى 
سنة "٠08‏ فاله ينم من ذلك نفع متساو لحكومة والشركة . ولا نكون زيادة 
نفع المكومة الا "0.٠‏ فرنك 

واذا حسيت المبالغ التى تأخذها الحكومه بفائدة ؟ ور يع بالثشه ( وثي 
الفائدة التى لا تستطيع المسكؤومه امصرية الاقتراض بها ) فانها تعادل أقساطاً 
سنوية كل واحد منها يبلغ 54 مليون و4١‏ ألف فرنك أي نحوما يعود على 
الشركة من الدخل اذا حسبناه على قاعدة دخل سنة 4ه ١+‏ واذا افترضنا أيضا 
أن الزيادة السنوية نكون مليون فرنك كل سنة من سني المدة الجبديدة 
للامتياز فيكون الفرق اصا الشركة فى هذه المدة 4 ٠لابين‏ وه" ألف فرنك 
أي نحو 50٠‏ ألف ج . هذا هوالري الذي قد يمكن أن ينتج للشركة من هذا 
المشروع ولايمكن أن يننج لها الا اذا اتخذنا قاعدة للحساب قيمة الفائدة الموافقة 
جداوقي ؟ وربع بالئة . 

ويستتج أيضاً ان الحكومة مهمون لها خمانة كافية أن تخسر بداعي 
الضمانة التى تؤّديها الشركة بأن يكون قسطها في السنه ٠٠‏ مليون فرنك . لان 
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55 


البلغ الذي تأخذه المسكومة وهو 4 ملابين جنيه يكون له مقابل بنفسه يعادل 
سم مليونا وابنوجة فرنك اذا عدت الفائدة + ونصفاً بالقه ويكون 6 
مليون فرنك اذا عدت الفائدة © وريع بالثة 

وطق هذه المذكرة مشروع اتفاق بي على هذه الاساسات . وقد لقى 
هذا المشروع من مساهمي الشركة معارضة شديدة لحسبانه صالخا جدا لحكوءة 
المصرية ولا ندري حتى الساعة هل ثم بوافقون عليه نهائيا أو لا. ومن جهة 
أخرى ان النص الهان لهذا المشروع لا يزال موضوع المباحثة مع الشركة 

واف أعرضه على مجلس النظار ولي الثقة .أنه بعد درسه يتفضل بالموافقة 
عليه مبدئيا ولاحاجة بى لان أقول اني رهن اشارنه فى كل ايضاح برربده 
مي امام لشرح مشروع تقضي الضرورة باتجازه 

* 
ان 

وزد على هذا ان الاتذاقاذا صدق عليه . نترك الحكومة للشركة مقابل 
البلغ الذي تأخذه من سنة 1٠١‏ الى 1538 مبالغ يرجح أمها تكون أ كبر من 
اسنة 1958 الى سنة م١٠7‏ 

وهناك توجد المساواة ناجة عن الفائدة المركبة . وما يحق .صر أن تناله 
أماني تاله بعد سنة 1938 فاذا أرادت اليوم أن تمتع بأرباح مستقيلة وجب 
عليها أن تقطع تلك الارباح باتقاص مبلغها 

الاأن عملية مالية كبذه لا تتكون عدلا أمام السلالة الآلنية الا اذا 
كانت المبالغ الناجمة عنبا قد استخدمت فىأعمال ممرة تعود على البلاد بأرباح 
لاتقل عن الارباح التى قطمت بها . فلبذا لايجوز أن تستخدم الاموال التى 
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تج عن هذه العملية فى حاجة الميزانية الاعتيادية . .بل يجب بمحكس ذلك 
صرفباعلى مشاريع انماء البلاد والري والسكك الحديدية الل الح أو فى استهلاك 
دن ال حكومة 

ومشروع الاتفاق تمعن بعض شروط اضافية 

فن جيه تأخذ الحكومة على عاتقها دفع معاشات مستخدى الشركة عند 
التباء الامتياز فى سنة "٠١8‏ ومن جهة أخرى تأخذ الشركة على عاتقها ما هد 
تعويضا معادلا للعاش وهو القيام بالنفقات السارة الآن وقدرها 6٠‏ أاف جنيه 
وكذلك جميع النفقات اللازمة لتعميق مدل القناة وبي الآن على عاتق 
الحسكومة المصربة 

وفوق هذا تنال المكومة المصرية الحق بأن مثل فى المدة الجديدة في 
مجاس الادارة بشالانة مدير ين تعينهم وهذا العثيل يعادل ثيل المحكومة 
الانكايزية تماماً في حجر الجاس بعد ما امتلكت نحو نص ف أسهم القناة وتحفظ 
مركز المندوب المصريكا ورد في البند التاسع من امتياز<46١‏ مدة الامتازكلبا 

ولانمام الترتيب الذي يقضي أن يكون نصف الارباح للشركة والنصف 
الاخر لهكومة من سنة 1955 الى ٠٠١8‏ ولتلافى كل خلاف بين منافم مصر 
ومنافم المساهمين في ما متتص باسخدام جموع الدخل قد اشترط ان صافي 
الما المشترك عند التهاء مدة الامتيازيقسم أيضا مناصفة بين الحسكومة والشركة 

وهناك بعض مسائل نفصيلية تتعلق بالاتفاق الجديد ولا بوافق ادراجها 
في نص الاتفاق نسوى برسائل تنبادل مع الشركة وسيعرض نص هذه الرسالة 
قريب على مجاس النظار ش . ب . هرق 
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مذكرة جديدة 
أصدرها جناب المستشار المالي 


عن قناة السو يس 
أصدر جناب المستشار مالي مذكرة جديدة عن أرباح شركد التنال 
و باح الحكومة اذا جدد الامتياز. وقد حول فيه الفرنكات الى جنيبات 
مصرية يسبل فهمها على القارىء المصري واتتهد على رأي خبير مالي غريى 
عن الحكومة وفرض أن جموع ري الشركة السنوي الذي بحسن أن يكون 
ساسا لذا التقديرثثلاثة وسبعين مايون فنك بدلا من السبعين مليونا ابي 
قدرمافى مذكته الاول ٠..وقدر‏ اق ازدياة ا دباح الشركة يكون أقل سرعة 
فى مدة الاربعين سنة التي تأنى بعد اتهاء الامتراز الاول . لم وضع جدولا 
كيرا لذلك كله واليكِ ماجاء فيه 
أولا اذا فرضنا أن الفائدة ثلانة وربع فى المثة . وانأد باح شركة القنال 
قت ثلاثة وسبعين مليون فرنك فىكل سسنة لاتأنيها زيادة ولا يعتريها تقص 
بكرن جموع نصف الارباح سنة ١١34‏ أي عند نباية مدة الامتياز الاول 
جنيه مصري 
واذ فرضنا أن الارباح الني بي “7 ملبون فرئك فى العام أخذت الزداد 
مليون فرنك كل سنة منذ اليوم الى سنة ١54‏ م تزداد 5٠٠‏ ألف فرنك فقط 
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كل عام من سنة غ١١‏ فا فوق يكون نصف جموع الارباح فى سنة 54ة١‏ 
مبلغ "077٠٠١‏ جنيه مصري 

واذا فرضنا أن الار باح التي في “7 مليونا فىالعام أخذت تز بد مليوفي 
فرنك ف العامءنذ اليوم الى سنة 1574 ثم صارت تزداد مليون فرنك فقط كل 
عام منذ سنة ١9.4‏ فا فوق يكون نصف جوع الار باح سنة ١١34‏ مبلغ 
جنيه مصري 

تفصيل منافع الحكومة 

تثال المسكومه أربعة ملايين جنيه تقسم على أربعة أقساط تدفع من 
سنة ١٠١‏ الى 151 . وتأحذ منالار باح فها بين 157١‏ على الترتي بالا بي 

؛ فى المثة من سنة ١؟9١‏ الى 15١‏ و5 فىالمه من ١؟5١‏ الى 1954١‏ و4 
فى المئه من 1541 الى 196٠‏ و١٠‏ ف المه من سنة 1901١‏ الى 1970 و١٠‏ فى 
المثة من سنة 150١‏ الى سنة 193٠‏ و؟١‏ فى المه من سنئة1931 الى سئة1974 
وعلى هذا التقدير يكون نصيب الحكومه مما تأخذه على هذا الترتيب المذّكور 
الى سنة 1478 مبلغ 547٠٠٠‏ جنيه اذا فرضنا أن أر باح 'أشركه لا تزيد عن 
“7 مليون فرنك فى العام . ويكون نصيبها 157/7٠٠١‏ جبيه اذا فرضنا أن 
الارباح تزداد مليوثاً واححدا من الفرتكات عن مبلغ ال 76 مليون فرنك فى 
أكل عام الى سنه 1978 . ويكون تصييها 1809٠٠‏ جيه اذا فرضنا أن تلك 
الارباح تزداد مليوني فرنك كل عام . ويكون جموع ما ثناله الحكومة من 
أنصبتها فى الريم ( ما عدا أرلعة الملابين جنيه بالطبع ) من سنة 1955 الى 
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٠‏ فقط مبلغ 500070٠١‏ اذا فرضنا أن الغائدة " وريع فى الملة وان 
الارباح السنوية لا :زيد عن 76 مليون فرنك . ويكون جموع ما تناله من 
أنصيتها فى المدة نفسها مبلغ 5447٠‏ جنيه اذا فرضنا أن أر باح القئال تزداد 
مليون فرن ككل عام ( عن 7١‏ مليون فرنك الذي جمل أساسا م تقدم ) الى 
سنة +51؛ وتزداد نصف مليون فى الار بعين سنة الباقية . ويكون جموع ما 
تناله٠ 41٠٠‏ اذاكانت الزيادة السنوية مليوني فرنك كل عام الى سنة153/2 
ومليون فرنك فقط منذ سنة153 
الفرق 

أما عملية الفرق بين نصيب الشركة ونصيب المكومة فما بين 3ه 
و #عفلاصتها أن قصب المكومة يزيد سنوي عن “قصب الشركة :. نحي 
جنيه مصرىاذا بتى الدخل السنوي الشركة 7 مليون فرئلك واذا كانتالفائدة 
ثلاثة ربعا فى ال ثة . أما اذا زاد الدخل السنوى عن 76 مليون فرئك بنسبة 
مليون فرنك كل عام الى سئة 1١54‏ ونصف مليون فرنك سنوي فىالار بعين 
سنة الباقبة أو أ كثر قكون رب الشركة أ كبر من ريح الحسكومة 


3 
ان 


ذلك كله على فرض ان الفائدة ثلاثة وريم فى الثة سيا تقدم . أما اذا 
كانت الفائدة ثلائة ونصف فيكون ما ممتاز به الحكومة ٠٠‏ 406 جنيه في 
السئة على فرض ان دخل شركة القنال السنوي ببتى 76 مليون فرنك لا تغير 
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مطبعق «الجريرة» 


بسراي الباروديبياب الخلق بالقاهرة 
مستعدة لطبع كافة مايلزم للدوا . للبنوك . الجار 
والشركات والمزارعين على جميع الانواع باللغات 
الافرككية والعر بية وسائ ما يطلب من دفار وقسائم 
وفوائير واوراق م نكل شكل. حر ومقاس . وفيها 
انواع ورق مختلفة ككل طالب 
ورشت التجليد 
وبا أيضاورشة لتجليد المنقن بكل سرعة والاسعار 
مسهاودة 
و بالاجمال فيها كافة انواع الحروف والادوات 
اللازمة للطيوعات جميع اللغات والاشكال والانواع 
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